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The period of custody in Iraqi and Iranian 

legislation 

A B S T R U C T  

The period of incubation varies in Iraqi and Iranian legislation. According 

to the Iraqi Personal Status Law No. 188 regarding the period of custody 

of a young child: From the day the child is born until he reaches the age of 

ten, the mother is entitled to custody as long as she maintains her 

conditions and there is no reason to drop it. And if the youngster 

completes the age of ten, he returns to his father after that until the young 

child completes fifteen years of age, and if the child under custody has 

completed fifteen years of age, he has the right to choose to reside with 

whomever he wants until he completes eighteen years of age. If the court 

forgets him rationality in this choice. As for the period of custody in the 

Iranian Civil Code, Article 1169 stipulates that: For the custody and care 

of a child whose parents live separately, the mother shall have priority 

until the age of seven years, after which priority shall be given to the 

father. Iranian civil law agrees with the custody period with the Jaafari 

jurisprudence. Accordingly, the custody period for a child continues until 

adulthood, at the age of legal assignment, after it is transferred from 

mother to father. Even the parents, as well as others. 
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 الایرانی و العراقی التشریع فی الحضانة مدة

 ایران / قم / المعصومة جامعة / الانسانیة العلوم کلیة / التدریس هیئة عضو/  صادقی محمد

 الخلاصة:

مدة الحضانة  تختلف فی التشریع العراقی و الایرانی . وفقا لقانون الاحوال الشخصیة العراقی المرقم 

حول مدة حضانة الصغیر : من یوم ولادة الصغیر لغایة إكماله سنّ العاشرة تكون الأمّ أحقّ بالحضانة 188

العاشرة یعود بعدها إلى أبیه  مادامت محتفظة بشروطها ولا یوجد سبب لإسقاطها. و إذا إكمل الصغیر سنّ 

حتى یكمل الصغیر الخامسة عشرة من العمر ، و إذا أتمّ المحضون الخامسة عشرة من العمر، یكون له حقّ 

الاختیار في الإقامة مع من یشاء لحین إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا 

( على أنّ: لحضانة 1169انون المدني الإیراني فقد نصّت علیها المادة )الاختیار. وأما مدة الحضانة في الق

ورعایة الطفل الذي یعیش والداه منفصلان عن أحدهما الآخر تكون الأولویة للأمّ إلى سنّ سبع سنوات وبعدها 

ا تستمر تكون الأولویة للأب . ویتفق القانون المدني الإیراني في مدة الحضانة مع الفقه الجعفري و علی هذ

https://lark.uowasit.edu.iq/
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مدة حضانة الطفل إلى بلوغ الرشد في سن التكلیف الشرعي بعد انتقالها من الأمّ إلى الأب .و عند استغناء 

ً رشیداً، فحینئذٍ لیس لأحد حق الحضانة علیه حتى الأبوین  المحضون عن الحضانة، حتى یصیر الولد بالغا

 . فضلاً عن غیرهما

 

 المحضون ، مصلحة الطفل ، سن البلوغ کلمات مفتاحیة : مدة الحضانة ،استغناء

 

 المقدمة

Introduction 

 

تبدأ حضانة الطفل منذ الولادة وتحظى الأمّ ابتداءً بحضانته ورعایته مادامت محتفظة بشروط الحضانة ولا 

خلاف على ذلك في جمیع المذاهب الفقهیة والتشریعات الوضعیة، ولكن الخلاف في المدةّ التي تحظى بها الأمّ 

الحاضنة وانتقالها بعد ذلك إلى الأب ومدة انتهاء حضانة الطفل ویشترط حتى تنتهي الحضانة أن یكون بلوغ 

الصغیر مصحوب بالعقل والتمییز ولا تنتهي الحضانة عن المریض كالمجنون والمعتوه والمصاب 

الوقت الذي لا یستطیع باضطراب التوحّد وما في حكمها من الأمراض العقلیة؛ لأنهّ یكون في حكم الطفل في 

 الاستغناء عن خدمة الحاضن؛ لأنهّ لا قدرة له على صیانة نفسه ولا على رفع الهلاك عنها.

 یعالج البحث تساؤلات الآتی :

  ما هو دور الأم في حضانة الأطفال وإلى متى تكون الأولویة للأم في القانون العراقي والإیراني؟ -1

 هو دور الأب في حضانة الطفل وإلى متى تكون الأولویة للأب في القانون العراقي والإیراني؟  ما -2

 ؟ متى تنتهي حضانة الطفل في القانون العراقي والإیراني -3

یقتضی البحث منا ان نتعرف علی موقف التشریعات العراقیة و الایرانیة حول مدة الحضانة فی مبحثین . 

شریع العراقی حول مدة الحضانة و دور الام و الاب فیها و نخصص الثانی لموقف نفرد الاول لموقف الت

 التشریع الایرانی فیها . 
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 المبحث الاول

The first topic 

 مدة الحضانة فی التشریع العراقی

The period of custody in Iraqi legislation 

: المطلب الاول ، رأی المشرع العراقی حول مدة  نبحث عن مدة الحضانة فی التشریع العراقی فی مطلبین

 الحضانة و المطلب الثانی ، ملاحظات حول مدة الحضانة .

 المطلب الاول : رأی المشرع العراقی حول مدة الحضانة :

( من المادة 4فقد نصّت علیها)ف1959لسنة  188مدة الحضانة في قانون الأحوال الشخصیة العراقي المرقم 

نظر في شؤون المحضون وتربیته وتعلیمه، حتى یتمّ العاشرة من العمر، وللمحكمة أن تأذن (: للأب ال57)

بتمدید حضانة الصغیر حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبیةّ منها 

 . (37م ،   2008ي، حياووالشعبیة أنّ مصلحة الصغیر تقتضي بذلك على أن لا یبیت إلاّ عند حاضنته. ) 

تشیر هذه الفقرة إلى أنّ للأب الإشراف على شؤون المحضون وتربیته ولو كان لدى الحاضنة، فله أن یشرف 

على تربیة وتقویم سلوكه وأخلاقه ویرعى صحته ویراقب سیرته الدراسیة، هذا وأنّ الأب قبل بلوغ الطفل 

یمه مادامت محتفظة بشروط الحضانة، أما إذا فقدت العاشرة من العمر لا یستطیع أن یطالب الحاضنة بتسل

( عندئذٍ یسُلَّم الطفل إلى أبیه ولو لم یبلغ العاشرة من 57من المادة) 2أحد تلك الشروط المنصوص علیها في ف

 العمر إلاّ إذا اقتضت مصلحة الصغیر بخلاف ذلك.

ن العمر وأقام الأب دعوى للمطالبة أما إذا كانت الحاضنة محتفظة بشروط الحضانة وأتمّ الطفل العاشرة م

بضمّ ولده إلیه لانتهاء مدةّ الحضانة ودفعت الحاضنة بأنّ مصلحة الطفل تقتضي بإبقائه لدیها لمرضه أو لأي 

سبب آخر مقنع عندئذٍ تستطیع المحكمة الاستعانة باللجان المختصة الطبیة منها والشعبیة للتأكّد من توافر 

دت أنّ مصلحة الطفل تقضي بإبقائه لدى حاضنته فتقرر المحكمة تمدید حضانته الأسباب المذكورة فإذا وج

ولها أن تمددها لسنة أو لسنتین أو إلى حین إكمال الطفل الخامسة عشرة من العمر مراعیة بذلك مصلحة 

 1الطفل. 

 )ووفقا لهذه الفقرة فإنّ مدة حضانة الصغیر هي كما یأتي:

كماله سنّ العاشرة تكون الأمّ أحقّ بالحضانة مادامت محتفظة بشروطها ولا من یوم ولادة الصغیر لغایة إ -1

 یوجد سبب لإسقاطها.

                                                           
بحث متاح  المعدل 1959( لسنة 188أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )أحمد، عبد الرحمن، .   1

 (=www.Krjc.org/Default.aspx?page=article did=63281 على الموقع الالكتروني:
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إذا إكمل الصغیر سنّ العاشرة یعود بعدها إلى أبیه حتى یكمل الصغیر الخامسة عشرة من العمر ما لم  -2

ذهبت محكمة التمییز  تقرر المحكمة تمدید حضانة الأمّ إلى سنّ الخامسة عشرة إذا كان له مقتضى، وقد

إلى أنهّ: ...اذا تجاوزت البنت الحضانة ولا  28/9/2008في  2008شخصیة أولى/  /2305بقرارها المرقم 

یوجد مبرر لتمدید حضانة الأمّ لها وثبت من خلال التحقیقات أنّ الأب یصلح لحضانتها فلا یوجد ما یمنع من 

 (153م ،   2016مایح،  الحكم بتسلیم الطفلة لوالدها...(. )

، 2009شخصیة/ /263العراق، فقد قضت في قرارها المرقم  -أما بالنسبة إلى محكمة تمییز إقلیم كوردستان

بأنهّ: )...تبینّ الصغیرة )ر( أتمّت العاشرة من العمر وبعد الرجوع إلى التقریر الطبي  7/7/2009بتاریخ 

حضانتها، لذا انتهى حقّ الحضانة للأم وتنتقل  الصادر من اللجنة الطبیة المختصة لم یثبت مستجد بتمدید

 2من قانون الأحوال الشخصیة(.  57/4الحضانة إلى الأب عملاً بأحكام المادة 

ونستنتج من ذلك إذا أتمّ الصغیر العاشرة من العمر یستطیع الأب أن یطالب بإسقاط حضانة الأمّ وتسلیم الطفل 

نْ كانت الأمّ مازالت محتفظة بشروط الحضانة، اللهمّ إلاّ إذا له، إذا كانت تتوافر فیه شروط الحضانة، وإ

دفعت الحاضنة بأنّ مصلحة المحضون تقتضي بإبقائه لدیها لمرضه أو لأي سبب آخر قاهر، وأثبتت هي 

الأجدر بالعنایة به ورعایته من الأب، عندئذٍ تستطیع المحكمة الاستعانة باللجان المختصة الطبیة منها 

أكّد من ذلك فإذا وجدت أنّ مصلحة المحضون تقتضي بإبقائه لدى حاضنته فتقرر المحكمة في والشعبیة للت

 ضوء ذلك تمدید الحضانة.

  المطلب الثانی : ملاحظات حول مدة الحضانة :

( مشوش، ویستوجب التعدیل لأنه قیدّ بأنّ لا یبیت الصغیر إلاّ عند 57( من المادة )4نرى أنّ نصّ الفقرة )

وهذا التقیید لا مبرر له، وینبغي الملاحظة بالنسبة إلى تمدید الحضانة: )یجب أن یكون الصغیر حاضنته، 

المحضون بحضانة أمّه قبل أن تطلب تمدید حضانته فإن لم تكن حاضنة له فلیس لها ذلك، وقد ذهبت محكمة 

لمادة السابعة والخمسین إلى: ...أنّ حكم ا 3/6/2010في  2010شخصیة أولى/ /1365التمییز بقرارها المرقم 

من قانون الأحوال الشخصیة لا تجد لها مجالاً للتطبیق ولا یصحّ تمدید الحضانة كون المدعیة لم تكن  4/

 ( 154،  2016مایح،  حاضنة أصلاً للمحضون )س(، لذا كان الواجب ردّ الدعوى من هذه الجهة...(. ) 

الحضانة واستحصل الأب على حكم بضمهم إلیه واستلمهم  )إنّ موقف الأمّ الحاضنة التي تجاوز أولادها سنّ 

فعلاً، هو غیر موقفها، إذا ما كان الأب قد استحصل على حكم بإسقاط حضانة الأمّ عنهم وتولاهم بنفسه قبل 

أن یكمل الأولاد سنّ الحضانة، ففي الحالة الأولى یتعذر علیها المطالبة بتمدید حضانتها لهم، إذ یفترض أن 

ولاد عندها وقت المطالبة بالتمدید، أما موقفها في الحالة الثانیة فیختلف تماماً، حیثما زالت مساحة یكون الأ

                                                           
بحث متاح  المعدل 1959( لسنة 188الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )أحكام أحمد، عبد الرحمن، .  2

 (=www.Krjc.org/Default.aspx?page=article did=63281 على الموقع الالكتروني:
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الحضانة تسعها مرة ثانیة، ومن ثمّّ یمكن لها استردادها متى أثبتت تضرر أولادها من بقائهم مع الأب(. 

أنهّ تجاوز سنّ الحضانة دون  ولیس للأب أن ینتزع المحضون من أمّه بحجّة(  110م ،  2013المياحي، )

رضاها وإنمّا حقهّ ینحصر بتسلیمه الیه رضاءً أو عن طریق القضاء، فللمحكمة أنْ تحكم بتسلیم الطفل 

المحضون لأمّه )المدعیة( وإنْ تجاوز الطفل سنّ الحضانة مادام الأب قد أخذه من الأمّ عنوةً، وأنّ الحكم الذي 

بتسلیم المحضون للأمّ )المدعیة( ومنع معارضته لها یكون صحیحاً یقضي بإلزام الأب )المدعى علیه( 

ً للقانون، وإنّ تجاوز الطفل سنّ الحضانة لا یبرر أخذه عنوة وإنما یلزم ضمّه عن طریق المحكمة  وموافقا

 (110م ،  2013المياحي،   . ) المختصة في ضوء ما تقرره لمصلحة المحضون

أیید حضانة فعلى المحكمة التثبتّ من عمر الصغیر فإذا تجاوز سنّ وینبغي ملاحظة )إذا أقُیمت دعوى ت

م   2016مایح، العاشرة فلا یكون قرارها تأیید حضانة بل تمدیدها إنْ كان للتمدید مقتضى كما سبق القول(. ) 

 ،154 ) 

( 57المادة ) ( من5أما إذا أتمّ المحضون الخامسة عشرة من العمر فإنّ المشرع العراقي عالج ذلك بالفقرة )

التي تنصّ على أنهّ: إذا أتمّ المحضون الخامسة عشرة من العمر، یكون له حقّ الاختیار في الإقامة مع من 

یشاء من أبویه، أو أحد أقاربه لحین إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا 

 . (38م ،  2008حياوي، الاختیار. ) 

مدید الحضانة )وفقاً لما تراه المحكمة إلى خمسة عشرة سنة یعني البلوغ، لأنّ الولد في بلادنا على أن یكون ت

في هذه السنة غالباً ما یبلغ ویرُى علیه آثار ذلك، أما البنت ففي سنّ العاشرة تحتاج إلى الحفظ، وإنْ لم یرُى 

تدخل سنّ البلوغ الفسلجي لطبیعة الأنثى علیها أثر البلوغ، ولكن حین تمُدد حضانتها إلى الخامسة عشرة فهي 

وأجوائها، ویؤید ذلك نصّ المادة الثامنة من الفصل الثالث من القانون أعلاه إذ جعل للقاضي أن یأذن بالزواج 

 ناصر، لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر إذا ثبت أهلیته وقابلیته البدنیة بعد موافقة ولیهّ الشرعي(. ) 

 . (111م ،  2002

 ( بملاحظتین:57( من المادة )5مكن الرد ّعلى نصّ الفقرة )وی

إنّ النصّ جاء مطلقاً في حقّ الولد بالإقامة مع أقاربه ولم یحُدد درجة القربى، ومن البدیهي أنّ الولد في  -1

دم سنّ الخامسة عشرة قد لا یحُسن الاختیار، لذا توسّعت سلطة المحكمة هنا في إقراره على اختیاره هذا أو ع

 الموافقة، إذ جُعل للقضاء حقّ الرقابة إذ ورد النص: "إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختیار".

إنّ النصّ ورد بصیغة "إذا آنست المحكمة منه الرشد" وعلى اختیار كلمة )آنس( ورد رأیان في قرارین  -2

 لمحكمة التمییز:
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للاختیار أن تثبت بالبینة، وثانیهما: یرى أنّ ذلك متروك لتقدیر أولهما: یرى أنّ معرفة رشد الولد وصلاحیته 

المحكمة، وهذا الرأي هو ما میل الیه الباحث؛ لأنهّ أقرب إلى مفهوم النصّ، لأنّ "معنى كلمة )آنس( لا تعني 

 الثبوت بالبینّة وإنمّا بالقناعة الشخصیة، وللمحكمة أن تستعین على تكوین قناعتها بالبحث الاجتماعي

 ( 238-237د.ت ،    والسعدي، د.ت، وتعدیلاته، كشكول وبمحاورة الولد واختبار قابلیته العقلیة. )

ولكن هذه الفقرة تحُجّم كثیراً من دور الأب في تربیة ومتابعة أولاده الذین هم بحاجة ماسة إلى عنایة ورعایة 

الأب وهو أحرص الناس علیهم وأعرف بمصالحهم ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالأبوة لما یعلم من مقامها 

أقُْسِمُ بهَِذاَ الْبلَدَِ وَأنَْتَ حِلٌّ بهَِذاَ الْبلَدَِ وَوَالِدٍ وَمَا  عنده عن طریق بیان أثرها وعطائها وتضحیتها فقال تعالى: ﴿لا

.( ومن أجل ذلك قرن الله تعالى طاعة الوالدین بطاعة الله، فقال 4-1وَلدََ لَقدَْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ فِي كَبدٍَ﴾، )البلد، 

( ثمّ ماذا نتوقعّ من إنسان قضى  23وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً﴾ )الإسراء، تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إِلاَّ إِیَّاهُ 

خمسة عشر عاماً مع أمّه ثم قضى ثلاثة أعوام أخرى مع جدهّ أو خاله أو خالته ثمّ استقل بالحیاة عن هؤلاء 

ً وهو لم ینعم بصحبة أبیه لیتعلمّ ولم یتذوق رحیق البنوة لیتأمل؟ ومن ثمَّ فهو ل م یعرف كیف یكون جمیعا

احترام الأبناء للآباء، ولا كیف تكون تربیة الآباء للأبناء؟ فماذا یمكن لولد كهذا أن یعطي إذا أصبح زوجاً 

ه.ق ،  1432 الكبيسي، وماذا یمكن أن یضحّي إذا صار اباً وماذا یمكن له أن یقدم لأهله ووطنه وأمته؟. ) 

220-221) . 

ب یكون أحفظ وأحرص علیها من غیره فهو أحقّ لولایتها لأنهّا تخطب منه، أما بالنسبة إلى البنت فإنّ الأ

فوجب أن تكون تحت نظره، لیؤمن علیها من دخول النساء، لكونها معرضة للخطر، فلا یؤمن علیها من 

 ( 75م ،  ص 2008حمدان، الخداع. ) 

 د الحیاة.ومعنى هذا أنّ الفقرة جعلت من كلّ محضون یتیماً وأبوه لا یزال على قی

فی التشریع العراقی إذا فقد الحاضن أحد شروط الحضانة كالبلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربیة 

المحضون وصیانته تسقط حضانته ، و هکذا  إذا تضرر المحضون من البقاء مع الحاضن . و یمکن إسقاط 

 الحضانة بسبب عمر المحضون و عند زواج الأمّ الحاضنة من شخص آخر .
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 المبحث الثانی

The second topic 

 مدة الحضانة فی القانون الایرانی

The period of custody in Iranian legislation 

نبحث عن مدة الحضانة فی التشریع الایرانی فی مطلبین : المطلب الاول ، رأی المشرع الایرانی حول مدة 

 حول مدة الحضانة . الحضانة و المطلب الثانی ، آراء فقهاء الامامیة

 المطلب الاول : رأی المشرع الایرانی حول مدة الحضانة :

ش  هـ . 1382( المعدلة لسنة 1169وأما مدة الحضانة في القانون المدني الإیراني فقد نصّت علیها المادة )

على أنّ: لحضانة ورعایة الطفل الذي یعیش والداه منفصلان عن أحدهما الآخر تكون الأولویة للأمّ إلى سنّ 

سبع سنوات وبعدها تكون الأولویة للأب، وفي تبصرة لهذه المادة نصها: "بعد أن یتجاوز الطفل سنّ السابعة 

ي المحكمة مع الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة من العمر وكان هناك نزاع على حضانته، سیتمّ تحدید الحضانة ف

 ( 63ه.ش ،  1386منصور، الطفل. ) 

قبل التعدیل تنصّ على "أنّ الأمّ تتمتع بأولویة رعایة الأطفال لسنتین بعد ولادتهم ویمتلك  1169وكانت المادة 

حتى تبلغ من العمر سبع الأب حقّ الحضانة بعد أن تنتهي تلك الفترة الأولى، إلاّ أنّ حضانة البنت تكون للأمّ 

ق.م( بحیث إذا ترجّحت منه 939سنوات" وإذا كان الطفل خنثى فنعمل بموجب وحدة المناط في المادة )

الذكورة فیه فمدة حضانة الأمّ للطفل تكون سنتین وإذا ترجّحت صفة الأنوثة فمدتها تكون سبع سنوات، ولكن 

 حضانة الأمّ للطفل حتى نهایة عامه السابع؛ لأنّ مع إذا لم تترجّح صفة الأنوثة أو الذكورة نستصحب حقّ 

العلم بوجود هذا الحقّ قبل العام الثاني والشكّ في وجود سبب لإسقاط هذا الحقّ فنقوم باستصحاب حقّ حضانة 

الأم للطفل، ویعتقد بعض الفقهاء أنّ إطلاق الأدلة یمنح الوالد حقّ الحضانة بحیث یقُیدّ هذا الإطلاق بالأدلة 

لخاصة بالنسیة إلى الولد حتى یبلغ من العمر سنتین، وبالنسبة إلى البنت حتى تبلغ من العمر سبع سنوات ا

ولهذا تندرج الحالات الأخرى بأكملها تحت إطلاق الأدلة سوى الحالة التي یبقى الولد في حضانة الأمّ لسنتین 

ئة من الصفات في الخنثى، فالحضانة تكون وتبقى البنت في حضانتها لسبع سنوات، بما یعني إذا لم تترجّح ف

 للأب بعد انتهاء السنتین.

وكما یتبلور في المادة المذكورة أعلاه أنّ كلا الوالدین یتحملان مسؤولیة رعایة الطفل في أثناء طفولته 

  .؛225- 224،   5ه.ش ،  1391   إمامى،بأكملها، ویجب علیهما التعاون والمساعدة في تربیة الأطفال. ) 

 (  149،  2،  1385کاتوزیان ، 
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 المطلب الثانی : آراء فقهاء الامامية حول مدة الحضانة :

یتفق القانون المدني الإیراني في مدة الحضانة مع الفقه الجعفري .لا خلاف بین فقهاء الامامیة في تقدمّ الأم 

نثى . یستفاد من التقریرات و أیاّم الرضاع و قبل الفطام في حضانة الولد، سواء كان الولد ذكراً أو أ

الاستدلالات التي بینّوها في هذه المسألة أنّ الأمُّ مقدمّة في الحضانة على الأب في أیاّم الرضاع، و هي حولان 

 كاملان، و هي مسئولة عن تدبیر شئون الولد و حفظه و تكحیله و تنظیفه و ما یتعلقّ بذلك، سواء كانا

لفین ، حیت ادعّى بعضهم أنهّ لا خلاف في المسألة، قال الشهید في المسالك: متوافقین في هذا الأمر أم مخت

و قال في الریاض: .  ( 421،  8،   1413، یلامع«   )لا خلاف في أنّ الأمّ أحقّ بالولد مطلقاً مدةّ الرضاع»

ً فالأمّ أحقّ بالولد و تربیته مدةّ الرضاع مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى أو غیرهما، إج» ً فتوى و نصّا « ) ماعا

 . ( 247،  7ه.ق ،   1418طباطبایی ، 

محقق «  ) فالأمّ أحقّ بالولد مدةّ الرضاع، و هي حولان، ذكراً كان أو أنثى»و قال المحققّ في الشرائع: 

. ( 531ه.ق  ،  1410مفيد، و هذا مختار المفید رحمه الله في المقنعة  )   . ( 345،  2ه.ق ،   1408حلی، 

حلی، و العلّامة رحمه الله في القواعد ) . ( 503ه.ق ،  1400طوسی، لشیخ رحمه الله في النهایة  ) و ا

و غیرهم  . ( 284،   31جواهر الكلام محمد حسن، النجفى، و صاحب الجواهر )  . ( 51،  2ه.ق ،  1413

 2ه.ق ،  1410( ،  حلی ) ابن ادریس؛ 262،   2،   ه.ق 1406طرابلسی، ؛ 288،  ه.ق 1408ی ، طوس) 

. فقد  . ( 556ه.ق ،  1421فاضل لنکرانی، ؛  473،  4ه.ش  ،  1355؛ موسوی خوانساری،  653،  

(: )حضانة الولد وتربیته وما یتعلق بها من مصلحة حفظه 1057أوردت في المسائل المنتخبة في )المسألة)

ه بالسویة، فلا یجوز للأب أن یفصله من حق أبوی –أعني حولین كاملین –ورعایته تكون في مدة الرضاع 

عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى یبلغ سبع سنین وإن كان ذكراً(. 

 (  39،  1394، صادقى ، ؛  33ه.ق ، ص1438السيستاني، ) 

 و المستند لقول المشهور دلیلان:

المرأة أحقّ بالولد إلى أن »أیوّب بن نوح قال: كتب علیه السلام: الأوّل: الروایات : ، مثل ما جاء في صحیحة 

 (  192،  15ه.ق ،   1414حر عاملی، . )  «یبلغ سبع سنین إلّا أن تشاء المرأة

 الثاني: السیرة

ثبت في سیرة المتشرّعة  و العقلاء من زمان الأئمّة المعصومین علیهم السلام إلى زماننا هذا أنّ من بدایة 

الولد حتىّ انتهاء مدةّ رضاعه، كانت و ما زالت الأمّ أحقّ بحضانته من الأب و سائر ذوي الأرحام، و  ولادة

ً و  إن منع الأب الأمّ من حقهّا یذمّونه، كما أنهّ إن امتنعت الأمّ من حضانة الولد لتغیظ أباه یذمّونها أیضا

 (  323، 1ه.ق  ، 1429انصاری، . )   یقبحّون عملها
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 اختلفوا في استحقاق الأمّ لحضانة الصغیر و الصغیرة بعد الفطام و إتمام الرضاع على أقوال خمسة:و لكن 

مفيد، «  )و الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنین»الأوّل: و هو قول المفید رحمه الله في المقنعة، قال: 

 .  . (  531ه.ق، ص  1410

الصغیر سبع سنین و الصغیرة ما لم تتزوّج، و به قال شیخ الطائفة في الثاني: مدةّ استحقاق الأمّ في حضانة 

 ، و ادعّى أنّ على هذا إجماع الفرقة و أخبارهم.  . (132 -131،  5ه.ق ،   1407طوسی، )   iالخلاف 

بینهما و إذا طلقّ الرجل امرأته و »الثالث: الأمّ أحق بالولد ما لم تتزوّج، قال الصدوق رحمه الله في المقنع: 

 ( 360 ه .ق ،  1415بابویه ، ابن . )«ولد، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج

الرابع: اختصاص الأمّ بحضانة الطفل سنتین، و بعدها یترك الأمر إلى اجتهاد القاضي، قال بعض 

الأمر إلى  و غیر بعید أن تختصّ الأمّ بحضانة الطفل سنتین ذكراً كان أو أنثى، و بعدها یترك»المعاصرین: 

اجتهاد القاضي و نظره، فهو الذي یقرّر انضمام الطفل إلى الأمّ أو الأب بعد السنتین على أساس مصلحة 

 . ( 314 -313،   5 ه.ش ، 1379مغنيه، . ) « الطفل دیناً و دنیاً ..و أضاف: أنّ هذا كان من الوجهة النظریة

)  .انة البنت سبع سنین، و هذا هو المشهور بین الفقهاءأنّ مدةّ استحقاق الأمّ في حض -و هو الحقّ  -الخامس:

و ادعّى  . ( 560و  559، ص ه.ق 1421فاضل  لنکرانی، ؛ 473،  4ه.ش  ، 1355موسوی خوانساری، 

. والرأي المشهور هو سبع سنوات  (  653،  2ه.ق،   1410 حلی ) ابن ادریس ( ، ) الإجماع ابن إدریس 

عند عبد الله بن جعفر، عن أیوب   -في الصحیح  -)ویمكن الاستدلال على اعتبار السبع لما رواه ابن بابویه 

بن نوح، قال: كتب إلیه بعض أصحابه: أنهّ كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلیت سبیلها؟ فكتب علیه السلام: 

غ سبع سنین"(. وفي الفقیه عن أمیر المؤمنین )ع( قال: )یربى الصبي سبعاً "المرأة أحق بالولد إلى أن یبل

ویؤدَّب سبعاً ویستخدم سبعاً وفي روایة علي بن اسباط عن عمه عن أبي عبد الله )ع( قال: "إنّ الغلام یلعب 

ي مدة التربیة سبع سنین ویعلم الكتابة سبع سنین ویتعلم الحلال والحرام سبع سنین ولا یخفى أن السبع التي ه

واللعب انما یكون عند الأم لأنهّا هي المربیة له، وإلیه یشیر ثم ضمه إلیك والزمه نفسك وهو ظاهر في أن 

الأب إنما یضمه إلى نفسه وتصیر الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند أمه ولا فرق في ذلك بین 

 (  262، 2هـ.ق، 1411عاملى، الذكر والأنثى(. )

ما نهایة مدة الحضانة بما أنّ الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون، فمدتّها تتحددّ بقدر حاجته إلیها و تنتهي و ا

بانتفاء الحاجة إلیها وتستمر مدة حضانة الطفل إلى بلوغ الرشد في سن التكلیف الشرعي بعد انتقالها من الأمّ 

أجوبة الاستفتاءات، الخامنئي، ) لیف الشرعي(. إلى الأب بأنّ حضانة الأطفال )... إلى أن یبلغوا سنّ التك

و ذلك عند استغناء المحضون عن الحضانة، و یعُلم ذلك بأن یصیر الولد بالغاً  ( 140، 1ه.ق،، 1435
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رشیداً، فحینئذٍ لیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتى الأبوین فضلًا عن غیرهما، و هذا ممّا لا خلاف فیه عند 

   الفقهاء.

فإن كان الولد بالغاً رشیداً تخیرّ في الانضمام إلى مَن شاء منهما و من »رحمه الله في القواعد:  قال العلّامة

، ص  2،   ه.ق  1410حلی،   ) و كذا في الإرشاد .( 102و  101،  3،   ه.ق1413حلی، )   «غیرهما

،  ه.ق  1418 طبایی ، طبا. )  « إذا بلغ الولد رشیداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف»و في الریاض  ( .40

7  ،   254. ) 

إذا بلغ الولد رشیداً سقطت ولایة الأبوین عنه، و كان الخیار إلیه في الانضمام إلى »و قال المحققّ رحمه الله: 

 ( 346،    2ه.ق ،   1408محقق حلی، . )«من شاء

، یلامع «   )إلى أن تتزوّج و هو موضع وفاق، و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها»و قال الشهید في المسالك: 

 )   و هذا رأی کثیر من الفقها و مثل هذا قالوا کتبهم کالشیخ في المبسوط   . (   436،    8ه.ق  ،  1413

)   الجواهر  و صاحب  (   288،  ه.ق1408ی ، طوسو ابن حمزة  ) (  .39،  6ه.ق،  1387طوسی، 

رحمه الله  (  .312،   2،   ه.ش 1392، خمينی)   و الإمام الخمیني   ( . 301،  31ه.ق ،   1396النجفى، 

؛ فاضل هندی،  51،  2ه.ق ،   1413حلی،   ؛  652،   2ه.ق ،   1410حلی ) ابن ادریس ( ، ) و غیرهم 

؛ 314،  5ه.ش ،   1379مغنيه،  ؛254،  7ه.ق ،   1418  طباطبایی ،  ؛ 549،   7ه.ق  ،   1410

 . ( .565ه.ق ، 1421فاضل لنکرانی، ؛ 285،  25ه.ق ،   1413سبزواری، ،موسوی 

  و یمكن الاستدلال لهذا الحكم:

لا خلاف في أنهّ إذا بلغ الولد »أوّلًا: بالأصل. قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحققّ في هذا المقام: 

 . ( 301،  31،  ه.ق 1396النجفى، . ) «   رشیداً سقطت ولایة الأبوین عنه؛ للأصل

و الظاهر أنّ تقریره بأن یقال: الأصل عدم ولایة أحدٍ على أحدٍ، خرج عنه بمقتضى الدلیل أیاّم عدم بلوغ 

الطفل، فإذا انقضت أیاّم الرضاع شُكّ في بقائه و أثرّ الأصل أثره، و هو عدم ولایة أحدٍ على أحد، و یشمل 

 وع ولایةٍ.المورد؛ لأنّ الحضانة كما قلنا في تعریفها ن

آنسَْتمُْ ثانیاً: بإطلاق أدلةّ البلوغ و الرشد، مثل إطلاق قوله تعالى: )وَ ابْتلَوُا الْیتَٰامىٰ حَتّٰى إذِٰا بلَغَوُا النكِّٰاحَ فَإنِْ 

 .6(: 4مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفعَوُا إلَِیْهِمْ أمَْوٰالهَُمْ( . سورة النساء: )

و هو هنا تتبّع أحوال الیتامى حتىّ یتبینّ حالهم من الرشد، فإن ثبت یعُطوا  الابتلاء هو الاختبار و الامتحان،

و الرشد: (   .607،  2 -1د.ت  ، مقدس اردبيلی، أموالهم و إلّا فیترك و یحجر حتىّ یتبینّ الرشد  ) 
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ی  ، طریحالصلاح، و هو إصابة الحقّ. و أمر بینّ رشده: أي صوابه و هو خلاف العمََهِ و الضلال  . ) 

 ( 702،   2  ه.ش ،  1362

و في اصطلاح الفقهاء معناه القدرة على حفظ المال و عدم تضییعه، لقول الصادق علیه السلام في قول اللّّٰٰ 

، حر عاملی. ) « إیناس الرشد حفظُ المال»عز و جل: )فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفعَوُا إِلَیْهِمْ أمَْوٰالهَُمْ(  قال: 

 ( 143،    13  ه.ق  ، 1416

و هكذا الخروج عن الیتم یحصل بالرشد و الاحتلام؛ لما ورد عن عليّ ابن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر 

حر عاملی، . ) «إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء»قال: علیه السلام قال: سألته عن الیتم متى ینقطع یتمه؟ 

 ،  ( 31، ص   1 ه.ق  ، 1416

حر . ) «  یا عليّ لا یتُمَْ بعد احتلام»و ما ورد في وصیةّ النبيّ صلى الله علیه و آله لعليّ علیه السلام قال: 

فالرشد و الخروج عن الیتم هو أن یعلم صلاح المال و عدم صرفه في (   32، ص  1 ه.ق  ، 1416عاملی، 

حر أو حرقه أو صرفه في المحرّمات منافٍ وجهٍ غیر لائق في نظر العقلاء، فتضییع المال بإلقائه في الب

 للرشد، كما أنّ صرف المال في وجهٍ لائق و في الامور الخیریةّ موافق للرشد.

فمقتضى الآیة جواز الابتلاء و الامتحان قبل البلوغ و انتهائه بالبلوغ و الرشد، و هكذا الظاهر منها بمعونة 

تم یحصل بالبلوغ، و ببلوغهم یكونون مالكین لأنفسهم، و النصوص الواردة أنّ الرشد و خروج الطفل عن الی

 لا یحتاجون حینئذٍ إلى الحضانة.

فثبت أنّ أمََد الحضانة تنتهي إن بلغ الولد حال كونه رشیداً، و حینئذٍ یصیر مالك نفسه و له الخیار في 

و قد وردت ، (  364، 1،  ه.ق 1429 انصاری، )   الانضمام لمن یشاء من الأبوین ذكراً كان الولد أو أنثى

 ( 143،  13،  و  31،   1 ،  1416حر عاملی،  . )في هذا نصوص كثیرة

ً للقواعد المتعلقة بالحجر والقیمومة، على وجه التحدید المواد من ) ( من القانون 1210إلى  1207ووفقا

م لم یبلغ بعد  وطالما بقیت المدني تطلق تسمیة الطفل على الصغیر، والصغیر سواء كان ممیزاً أو لا، ما دا

 صفة الطفولة، یبقى حق الحضانة للأبوین وتنتهي مهمتهما بمجرد زوال هذه الصفة.

( من القانون المدني تعدّ الفتاة بالغة بعد بلوغها التاسعة من 1210واستناداً إلى الملاحظة الأولى من المادة )

العمر، أما الصبي فیعدّ بالغاً بعد بلوغه الخامسة عشرة ولا تطُلق علیهما بعد ذلك تسمیة )الطفل( ولهذا بعد أن 

الحضانة. وبالطبع فإنّ كلّ مراهق لا یزال بحاجة إلى الرعایة  یبلغ الاثنان الأعمار المذكورة أعلاه تنتهي فترة



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

387 
 

بعد بلوغه واندماجه في المجتمع ولهذا السبب حتى في حالة سقوط الحضانة فإنّ الأبوین ملزمان أخلاقیاً 

ً برعایة الأبناء حتى وصولهم إلى مرحلة الاستقلال العلمي ویستمر الإشراف على الفتاة حتى  واجتماعیا

عادة ما تنتهي رعایة الصبي حال حصوله على مهنة ما. ولهذا السبب، فإنّ اقتصار فترة الحضانة تتزوج و

 . ( 394-395ه . ش ، 1396،  صفایى على البلوغ یتعارض مع العرف ویكون قابلاً للانتقاد . )

مان المضر على في التشریع الإیراني إذا تعرّضت صحة الطفل البدنیة أو تربیته الأخلاقیة للخطر بسبب الإد

رة  و الاشتهار بالفساد الأخلاقي والفحشاء و الابتلاء بالأمراض العقلیة وفقاً لتشخیص  الكحول والمواد المخدِّ

الطبیب القانوني  و سوء الاستفادة من الطفل أو إجباره على العمل في الأعمال غیر الأخلاقیة و تكرار 

الجنون أو زواج الأمّ الحاضنة من آخر في مدة حضانتها الضرب والجرح أكثر من الحدّ المتعارف علیه و 

للطفل تسقط حضانة الحاضن و یمکن إسقاط الحضانة بسبب عمر المحضون ، و في حال كفر الحاضن و 

عدم القدرة على المحافظة أو القیام بشؤون الطفل و  عدم إقامة الحاضن في مكان ثابت  والابتلاء بالأمراض 

 الساریة والمعدیة.

 

 لخاتمةا

Conclusion 

 النتایج .  أ .

 مدة حضانة الطفل في القانون العراقي هي:

 من ولادة الطفل حتى اتمامه العاشرة من العمر تكون الحضانة للأم.

من اتمام الطفل العاشرة من العمر حتى إكماله الخامسة عشرة تكون الحضانة للأب ألا إذا تمّ تمدید الحضانة 

 مقتضى.للأم وكان التمدید له 

بعد اكمال المحضون الخامسة عشرة من العمر یكون له حقّ في الاختیار بالإقامة مع من یشاء من أبویه أو 

 أحد أقاربه إذا آنست المحكمة منه الرشد في الاختیار لحین إكماله الثامنة عشرة من العمر.

 أما مدة الحضانة في القانون المدني الإیراني هي:

 ع سنوات من العمر تكون الحضانة للأم.من ولادة الطفل إلى سب

 من سنّ سبع سنوات إلى بلوغ سنّ التكلیف الشرعي تكون الحضانة للأب.

فی التشریع العراقی إذا فقد الحاضن أحد شروط الحضانة كالبلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربیة 

 ء مع الحاضن . المحضون وصیانته تسقط حضانته ، و هکذا  إذا تضرر المحضون من البقا



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

388 
 

في التشریع الإیراني إذا تعرّضت صحة الطفل البدنیة أو تربیته الأخلاقیة للخطر بسبب الإدمان المضر على 

رة  و الاشتهار بالفساد الأخلاقي والفحشاء و الابتلاء بالأمراض العقلیة وفقاً لتشخیص  الكحول والمواد المخدِّ

فل أو إجباره على العمل في الأعمال غیر الأخلاقیة و تكرار الطبیب القانوني  و سوء الاستفادة من الط

الضرب والجرح أكثر من الحدّ المتعارف علیه و الجنون أو زواج الأمّ الحاضنة من آخر في مدة حضانتها 

 للطفل تسقط حضانة الحاضن .

الجعفري، أما القانون وبذلك یكون القانون الإیراني في تحدید مدة الحضانة هو الأرجح بالاستناد إلى المذهب 

العراقي فقد أخذ في تحدید مدة الحضانة وانتهائها "بما یقرب من رأي المالكیة ولیس بالتطابق مع ما نصّوا 

علیه وذلك أنّ فقهاء المالكیة یذهبون إلى أنّ الحضانة من الولادة حتى البلوغ في الذكر، وفي الأنثى حتى 

من المادة السابعة والخمسین، لا یأخذ القول نصّاً بل یدور حوله في  (1یدخل بها الزوج. وما جاء في الفقرة )

قوله، الأمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما لم یتضرر المحضون من ذلك ، هذا 

دام لا  ونلحظ أنّ أغلب التطبیقات القضائیة في المحاكم العراقیة تقتضي أن تكون الحضانة مستمرة للأمّ ما

 ضرر على المحضون.

 

 ب . التوصيات .

( مشوش، ویستوجب التعدیل لأنه قیدّ بأنّ لا 57( من المادة )4نرى أنّ نصّ الفقرة ) فی قانون العراقی.1

یبیت الصغیر إلاّ عند حاضنته، وهذا التقیید لا مبرر له، وینبغي الملاحظة بالنسبة إلى تمدید الحضانة: )یجب 

 ة له فلیس لها ذلك،أن یكون الصغیر المحضون بحضانة أمّه قبل أن تطلب تمدید حضانته فإن لم تكن حاضن

فی قانون العراقی : إذا أقُیمت دعوى تأیید حضانة فعلى المحكمة التثبتّ من عمر الصغیر فإذا تجاوز سنّ  .2

 العاشرة فلا یكون قرارها تأیید حضانة بل تمدیدها إنْ كان للتمدید مقتضى

: فإنّ كلّ مراهق لا یزال بحاجة إلى الرعایة بعد بلوغه واندماجه في المجتمع ولهذا  فی قانون الایرانی.3

السبب حتى في حالة سقوط الحضانة فإنّ الأبوین ملزمان أخلاقیاً واجتماعیاً برعایة الأبناء حتى وصولهم إلى 

عایة الصبي حال مرحلة الاستقلال العلمي ویستمر الإشراف على الفتاة حتى تتزوج وعادة ما تنتهي ر

 حصوله على مهنة ما .
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